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إن العلوم الشرعية من أهم العلوم التي يمكن تعلمها؛ لأن أهمية كل علم بحسب الغاية التي يخدمها، فالعلم يشرف بشرف موضوعه، 
ومعلوم أن الغاية من العلوم الشرعية هي معرفة الله ومعرفة شرع الله، ولذلك كانت أهم العلوم؛ إذ غايتها معرفة خير معلوم، ومن 

ا علم أصول الفقه فهو الروح التي تفهم به النصوص وتستنبط به الأحكام ويتم به الترجيح  أعظم العلوم الشرعية التي يمكن الاشتغال 
بين النصوص عند التعارض، وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول، فلا يمكن لمن جهل أصول الفقه أن يفهم نصوص الشرع، 

جلى أهميته في أن تحريم الحيل تحريم للوصول إلى الحكم الشرعي بوسيلة محرمة أو ومن أهم المباحث في أصول الفقه مبحث الحيل، وتت
ظاهرها الجواز، وأن تجويز الحيل تجويز للوصول إلى الحكم الشرعي بوسيلة جائزة أو ظاهرها الجواز، وليس من السهل أن تحرم على 

فبمعرفة حكم الحيل شرعا يمكنك أن تعرف الحكم الصحيح للأشياء الأمة شيئا لم يحرمه الله، أو أن تجوز للأمة شيئا لم يجوزه الله، 
الناتجة عن تحريم الحيل أو تجويزها، ولأهمية هذا الموضوع اخترت الحديث عنه في هذا المقال الموجز لمعرفة حكم الحيل في الشرع مقسما 

  له إلى المباحث الآتية:

  .مفهوم الحيل 
  .أنواع الحيل من حيث الجواز والـمنع 
  .لحيل  مذهب مالك والشافعي وأحمد في العمل 
  .لحيل   مذهب أبي حنيفة في العمل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأربعة المذاهب عند لحيل الأخذ حكم
   اللوزي العزيز عبد: الباحث الطالب

ط الخامس محمد بجامعة الدكتوراه بسلك حث   لر
  المغرب
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  المبحث الأول: مفهوم الحيل.

لحيل، فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فلا بد من التعريف به لغة واصطلاحا.   في هذا المبحث سيدور الحديث حول التعريف 

  أولا: الحيل لغة.

: لا  ح ي ل  و لا  فهي جمع حيلة، قال الرازي: " أما الحيل لغة: ، ي ـق ال  ت ي ال  و ه و  م ن  ال و او ي   و ك ذ ا الح  ي ل  و الح  و ل  ح  َ  َ الح  يل ة  اس م  م ن  الا    َ  ْ َ  َ    ُ   َ  ُ    ُ  ْ َْ  َ   ُ  َْ ْ     َ  َ َ  ِّ  ِ   َ  ْ   َ  ِ   َ  ُ  َ   ِ  َ ِ  ْ ِ    َ  ِ   ٌ  ْ    ُ  َ ِ ْ  
يـ ل ه  ل غ ة  في  م ا أ ح و   يل ة ، و م ا أ ح  ث ـر  ح  ي ل  م ن ه  أ ي  أ ك  ، و ه و  أ ح  ْ  َ ق ـو ة  ل غ ة  في  ح و ل   َ   َ ِ   ٌ  َ ُ  ُ  َ َ  ْ  َ   َ َ    ً  َ  ِ   ُ  َ  ْ  َ  ْ  َ  ُ  ْ ِ   ُ  َ ْ  َ  َ  ُ  َ    ٍ  ْ  َ  ِ   ٌ  َ  ُ  َ ت ي ال  و لا   ُ  َّ يل ة  و لا  مح  ال ة  و لا  اح  : م ا ل ه  ح  َ  َ ل ه ، و ي ـق ال    ٌ  َ ِ  ْ   َ  َ   ٌ  َ َ َ  َ  َ   ٌ  َ  ِ   ُ  َ   َ   ُ   َ  ُ  َ    ُ  َ

د   ِ  ٍ مح  ال  بم  ع نى  و اح    َ  ً  َْ ِ   ٌ  َ َ."1  

رد من الح  ي ل والح  و ل،  ْ    أبرز الإمام الرازي في هذا النص أن الحيلة اسم معناه الاحتيال، وهو مصدر لفعل مزيد، وأصل مصدره ا َْ      َْ ْ                                                                                                  
َ             وأن الحيلة وال م ح الة والاحتيال  َ لواو والياء.             ْ  َ                                                                                وال م ح ال بمعنى واحد وهو معنى الحيلة، وأنه في التعجب يقال: ما أحيله وما أحوله   َ  ْ    

  نيا: الحيل اصطلاحا.

ظر منهم،  أما الحيل في الاصطلاح فقد اختلف العلماء في تحديد مفهومها بناء على اختلاف نظرهم في حكمها ومقصود كل 
   2لمخارج من المضايق.والحنفية يعبرون عن الحيل 

ي   أ و  قل ب ه  إ لى  ح ك م  آخ ر  عرفها الحجوي الثعالبي رحمه الله بقوله: " التعريف الأول:
ق اط  ح ك م  ش ر ع  َ  َ و ه و  الت ح ي ل  ع ل ى إ س     ٍ  ْ  ُ  َ  ِ  ِ  ِْ    ْ  َ ٍّ  ِ  ْ  َ   ٍ  ْ  ُ   ِ   َ  ْ  ِ   َ َ   ُ ُّ  َ َّ     َ  ُ  َ."3  

َ  ِ  ٍ الت ح ي ل  ب و ج ه  س ائ غ  عرفها الإمام الشاطبي رحمه الله الحيل بقوله: " التعريف الثاني:   ٍ  ْ  َ  ِ  ُ ُّ  َ ِ  م ش ر وع  في  الظ اه ر  أ و  غ ير   س ائ غ  ع ل ى إ س ق اط      َّ   َ  ْ  ِ   َ َ   ٍ  ِ  َ  ِْ  َ   ْ  َ  ِ  ِ  َّ    ِ   ٍ   ُ  ْ  َ
ط ة   ، بح  ي ث  لا  ي س ق ط  أ و  لا  ينق ل ب  إ لا  م ع  ت ل ك  ال و اس  م  أ و  قل ب ه  إ لى  ح ك م  آخ ر  َ  ِ ح ك   ِ   َ  ْ   َ  ِْ   َ  َ َّ  ِ  ُ  ِ َ   َ   ْ  َ  ُ  ُ  ْ  َ َ   ُ  َْ ِ    َ  َ    ٍ  ْ  ُ  َ  ِ  ِ  ِ ْ   ْ  َ  ٍ  ْ  ُ."4  

ُ َ ِّ م ا ي ك ون  مخ  ل   عرفها الإمام الحموي الحنفي رحمه الله بقوله: " التعريف الثالث:   ُ   ُ ي  بح  اد ث ة  د ين ي ة  َ   َ 
ِ   ِ َّ ٍ ص ا ش ر ع ي ا ل م ن  ا ب ـت ل    ِ  َ ِ  َ ِ   َ  ِ ُ ْ ُ   ْ  َ  ِ    ِ  ْ  َ    ً."5  

لتأمل في هذه التعاريف الثلاثة يلاحظ أن هناك فرقا ظاهرا بين تعريفي الحجوي والشاطبي وبين تعريف الحموي؛ لكون الأول 
ِ                                                  والثاني مالكي ين   والثالث  حنفيا، فالإمام الحجوي اعتبر التحيل وسيلة لإسقاط الحكم        ِ ن تلك              َّ ْ الشرعي أو قلبه، والشاطبي صرح 

الوسيلة تكون سائغة في الظاهر، وقوله: في الظاهر يفهم منه أن الوسيلة ليست مشروعة على الحقيقة وإنما هي سائغة في الظاهر 
يعتقد أن الحيل  فقط، وقد تكون غير سائغة، وهنا يكون الأمر واضحا في النهي عن الحيل، وأما الإمام الحموي فلكون مذهبه حنفيا

                                                          ِّ                                                        مشروعة عرف الحيل بقوله: ما يكون مخلصا شرعيا، فاعتبر الحيلة مخل  صا شرعيا يخلصه من الحادثة الدينية التي يريد الخروج منها، لهذا
ا حيلا لإسقاط حكم أو قلبه كم ا مخارج شرعية ولا يعتبرو م يعتبرو لمخارج من المضايق؛ لأ َ                                                                              فإن الحنفية يسمون الحيل   ا هو                     

  مذهب الجمهور.

  المبحث الثاني: أنواع الحيل من حيث الجواز والمنع.

من فهناك من قسمها بناء على حكمها الشرعي من  لقد اختلف العلماء في تقسيم الحيل بناء على اختلاف أنظارهم وتصور ا
لاتفاق: : "حيث الجواز والمنع، وعلى هذا التقسيم سار الإمام الحجوي الثعالبي حيث قال رحمه الله فالحيل ثلاثة أقسام: ملغاة 

لإيمان لحقن دمه،  مطمئن                                                        ً                             كحيلة المنافق في إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، وغير ملغاة اتفاق ا: كمن نطق بكلمة الكفر وقلبه 
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لثاني، وفيه اضطربت أنظار النظار، وهو محل التنازع بين الحنفية  لأول ولا                   ّ               ٍّ                                                                         والثالث ما لم يتبين  فيه بدليل قطعي   إلحاقه 
  6".وغيرهم

عتبار حكم هذه الحيل من حيث الجواز وعدم ه.                                                                                 ُ   فالإمام الحجوي رحمه الله قسم الحيل إلى ثلاثة أقسام 

الحيل الممنوعة شرعا، وهي الحيل التي تنافي الشرع، وقد مثل لهذا النوع بمثال وهو النفاق الأكبر المخرج من الملة،  القسم الأول:
ا  فالمنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان إنما يستخدم ذلك حيلة لغرض يريده، فإظهار الإسلام وإخفاء الكفر حيلة توصل 

ذه الحيلة أصلا، والدليل على رد هذا المنافق إلى مقصوده، وهذه الحيلة  لحيل، لا يقولون  ملغاة اتفاقا، حتى الحنفية الذين يقولون 
لذات، قول ه تعالى عن المنافقين: " م ن ين ،                                   ُ                     النوع من الحيل وهذه الحيلة  ر  و م ا ه م  بم  ؤ  خ  م  الآ  ل يو  َ   و م ن  الن اس  م ن  يق ول  آم ن ا     و    ِ ِ ُْ ِ   ْ  ُ    َ َ   ِ  ِ ْ    ِ ْ  ْ  ِ  َ  َِّ  ِ   َّ  َ   ُ   ُ   ْ  َ  ِ  َّ     َ  ِ َ

ُ   َ ع ون  ا   و ال ذ ين  آم ن وا و م ا يخ  د ع ون  إ لا  أ نف س ه م  و م ا ي ش ع ر ون  ُ َ  ِ يخ  اد    ُ  ْ  َ   َ َ   ْ  ُ  َ  ُ  َ  َّ  ِ  َ   ُ  َ ْ َ    َ َ     ُ َ   َ   ِ َّ  َ  َ َّ    َ   ُ."7  

ا ليسوا بمؤمنين، واعتبر هذه الحيلة خداعا  والمؤمنين،  فا عز وجل اعتبر هذه الحيلة من النفاق الأكبر، واعتبر الذين يفعلو
ا أحد إلا أحدا لخروج من الإسلام. ولهذا فلا يمكن أن يقول    يقول 

الحيل الجائزة شرعا، وهي الحيل التي ثبتت بدليل شرعي، وقد مثل لهذا النوع بمثال، وهو النطق بكلمة الكفر عند  القسم الثاني:
ن ينطق الضرورة حفاظا على النفس، فالمسلم إذا كان في قبضة الكفار وأرادوا أن يقتلوه إن لم ينطق بكلمة الكفر، فإنه يجوز له أ

ا نفسه من شر الكفار الذين يريدون قتله إذا لم ينطق بكلمة الكفر،  ا حيلة خلص  بكلمة الكفر تخليصا لنفسه، وسيكون نطقه 
ذا النوع من الحيل، والدليل على جواز هذا  لحيل يقولون  وهذه الحيلة معتبرة اتفاقا، حتى الجمهور من العلماء الذين لا يقولون 

سر رضي الله عنهما: "النوع من الح ِ  ِ  َّ م ن  ك ف ر      م ن  ب ـع د  إ يم ان ه  إ لا  يل، وهذه الحيلة على وجه الخصوص قوله تعالى في عمار بن   ِ َ  ِ  ِ  ْ  َ   ْ  ِ  َِّ  ِ   َ  َ  َ  ْ  َ
ر ا ف ـع ل ي ه م  غ ض ب  م ن  ا    ل ك ف ر  ص د  لإ  يم ان  و ل ك ن  م ن  ش ر ح    َ    َِّ م ن  أ ك ر ه  و ق ـل ب ه  م ط م ئ ن     ِ   ٌ  َ  َ   ْ  ِ  َْ  َ  َ   ً  ْ  َ   ِ  ْ  ُ  ْ ِ   َ  َ  َ   ْ  َ  ْ  ِ  َ َ   ِ  َ ِْ  ِ  ٌّ  ِ َ  ْ  ُ   ُ  ُ ْ َ  َ   َ ِ  ْ  ُ  ْ ِ   ٌ م  ع ذ اب  ع ظ يم  َ  َُ و له   َ   َ   ٌ   َ  َ   ْ."8  

لكفر  لإيمان، لا شيء عليه ولكن من شرح  بين الله عز وجل في هذه الآية أن من كفر  وهو مكره على الكفر وقلبه مطمئن 
سر رضي الله عنهما كفر  لفظا حيث اتخذ كلمة الكفر حيلة لتخليص نفسه من أذى  صدرا فعليه غضب من الله، فعمار بن 

لإيمان، فنزل القرآن مقررا ما فعله عمار رضي الله عنه ومؤيدا الحيلة التي سلكها، وهذا لا ينافي حقيقة الإيمان ال كفار وقلبه مطمئن 
 : ، ق ال  َ   فقد أخرج الحاكم في المستدرك وابن ماجه والنسائي في سننيهما بسند صححه الحاكم واللفظ لابن ماجه عن ه ان ئ  ب ن  ه ان ئ   َ    ٍ  ِ  َ   ِ  ْ  ِ  ِ  َ                                                                                          

َ  د خ ل    َ ، سم  ع ت  ر س ول  ا   ص ل ى الله  ع  َ  لط ي  ب  ال م ط ي ب  : م ر ح ب ا   ي   رضي الله عنهما، ف ـق ال 
َ  َّ   ُ  َ ع م ار  ع ل ى ع ل   َِّ    َ   ُ  َ   ُ  ْ َِ    ِ َّ َ  ُ  ْ   ِ ِّ َّ   ِ   ً  َ  ْ  َ   َ   َ  َ               ٍّ  ِ َ    َ َ   ٌ  َّ  َ" : ُ    ل ي ه  و س ل م  ي ـق ول    ُ  َ   ََّ  َ  َ ٌ  م ل ئ  ع م ار   َْ ِ    َّ  َ   َ  ِ ُ

ه   ِ  ِ إ يم ا  إ لى  م ش اش    َ  ُ َ  ِ  ً ، فدل ذلك على فعمار رضي الله عنه الناطق بكلمة الكفر وصفه الحبيب صلى الله  9"،ِ  َ  نه ملئ إيما عليه وسلم 
ثير على الإيمان. لجنان لا  للسان غير مقصودة    أن كلمة الكفر ما دامت منطوقة 

، " الحيل التي اختلف في حكمها، قال الإمام الشاطبي رحمه الله في هذا القسم الثالث: القسم الثالث: ِ   هو مح  ل  الإ  ش ك ال  و ال غ م وض    ُ  ُ  ْ َ   ِ   َ  ْ ِْ   ُّ َ َ    
ِ  و ف يه   ل ق س م  َ  ِ  ه ة  أ ن ه  لم   ي ـتـ ب ين   ف يه  ب د ل يل  و اض ح  ق ط ع ي   لح  اق ه    ْ  ِ اض ط ر ب ت  أ ن ظ ار  الن ظ ار  م ن  ج   ِ  ْ ِ   ُ ُ َ ِ  ٍّ  ِ  ْ  َ  ٍ  ِ   َ   ٍ  ِ  َ  ِ  ِ  ِ  ْ َّ  َ َ  َ  ْ َ   َُّ َ   ِ  َ  ِ   ْ  ِ   ِ  َّ ُّ     ُ  َ  َْ   ْ  ََ  َ  ْ ، و لا  ت ـب ين   ف يه  ل لش ار ع    ِ   الأ  و ل  أ و  الث اني   ِ  َّ   ِ  ِ  ِ  ََّ  َ َ  َ  َ   ِ  َّ     ِ  َ  ِ َّ َ ْ   

َ   َ َّ ُ م ق ص د  ي ـتـ ف ق  ع ل ى أ ن ه  م ق ص ود  ل ه ، و لا  ظ ه ر  أ ن ه    َ  َ  َ  َ    ُ  َ  ٌ  ُ  ْ  َ  َُّ َ    َ َ   ُ  َ َّ  ُ    ٌ  ِ  ْ أ ل ة  ال م ف ر وض ة  َ  ف  ال م ص ل ح ة  ال تي  و ض ع ت  له  ا الش ر يع ة  بح  س ب  ال م س  لا  َ ِ   ع ل ى خ    ُ  ْ  َ  ْ   ِ  ََ  ْ  َ  ْ   ِ  َ َ ِ   ُ  َ  ِ َّ     َ َ   ْ  َ  ِ  ُ  ِ َّ    ِ  َ  َ ْ  َ  ْ   ِ َ  ِ    َ َ  
لحيل أو عدمه وأتعب أنظارهم  10"، ِ  ِ ف يه   بين الشاطبي رحمه الله في هذه الأسطر أن الإشكال والغموض الذي أوقع النظار في القول 

                                                            َ                      ن هذا النوع من الحيل لم يثبت فيه دليل شرعي ليثبته صراحة أو ينفي ه صراحة، ولذلك اختلف هو الغموض الحاصل في هذا النوع؛ لأ
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تج عن اجتهادهم، فهذا النوع كما ذكر الإمام الشاطبي لم يتبين فيه مقصد للشارع يدل  العلماء في حكمه؛ لأن تحديد حكمه 
لنوع على أن الشارع أراده، ولم يتبين أنه على خلاف مقصد الشارع، و  هنا يبقى للاجتهاد مجال كبير، فمن العلماء من ألحقها 

لنوع الثاني فأجازها، وأما النوعان السابقان فلا يمكن أن يختلفوا فيهما كما سبق.   الأول فحرمها، ومنهم ألحقها 

  ويمكن تلخيص مذاهب العلماء حول هذا النوع من الحيل في المبحثين الآتيين:

لحيل.المبحث الثالث: مذهب م   الك والشافعي وأحمد في العمل 

لأحكام الشرعية، وهذا مذهب  لحيل غير مشروع؛ لأن ذلك يعتبر تحايلا على الشرع وتلاعبا  مذهب جمهور العلماء أن العمل 
تـ ه ى،  َ ف  المالكية والشافعية والحنابلة، وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله في السير أثناء كلامه عن مذهب الإمام مالك: " َ    إ لى  ف ق ه  م ال ك  الم نـ   َ  ْ ُ    ٍ  ِ  َ  ِ  ْ  ِ َ  ِ

د ، ل ك ف اه ،  ، و م ر اع اة  الم ق اص  َ  ُ   فـ ع ام ة  آر ائ ه  م س د د ة ، و ل و لم   ي ك ن  ل ه  إ لا  ح س م  م اد ة  الح ي ل   َ  َ   ِ  ِ   ََ    ُ  َ  َ  ُ َ    ِ  َِ    ِ َ   َ  ُ  ْ  َ  َّ  ِ  ُ  َ  ْ  ُ  َ ْ َ    َ َ    ٌ َ َّ  َ  ُ  ِ  ِ َ    ُ َّ   َ ا   َ  ، و ك ث ير  ه ب ه  ق د  م لأ  الم غ ر ب  و الأ ن د ل س  َ َ ِ  ْ ً و م ذ     َ  ُ َ  َْ  َ   َ  ِ  َْ    َ  َ  ْ  َ  ُ  ُ َ  ْ  َ َ
، و ب ـع ض  الش   َ     َّ م ن  ب لا د  م ص ر   ْ  َ  َ    َ  ْ  ِ   ِ  َ  ِ  ْ ف ة ، و ب ـع ض  خ ر اس ان  ِ  لب ص ـر ة ، و ب ـغ د اد ، و الك و  ، و ال ي م ن ، و الس ود ان ، و   َ   َ ام   َ  ُ   ِ  ْ  َ  َ    ِ  َ ْ  ُ   َ    َ   َ  ْ  َ  َ    ِ َ  ْ  َ  ِ  َ    َ   َ ُّ    َ    َ  َ  َْ   َ    ِ  ."11  

نصاف دون تعصب، فبين رحمه  معلوم أن الإمام الذهبي رحمه ليس مالكيا، وهو من العلماء الذين تكلموا عن المذهب المالكي 
، و م ر اع اة  الم ق اص د  ل ك ف اه "،  َ و  الله ما جعل المذهب المالكي متميزا فقال: " َ  ُ    ل و لم   ي ك ن  ل ه  إ لا  ح س م  م اد ة  الح ي ل   َ  َ  ِ  ِ   ََ    ُ  َ  َ  ُ َ    ِ  َِ    ِ َ   َ  ُ  ْ  َ  َّ  ِ  ُ  َ  ْ  ُ  َ ْ َ أي أن الإمام مالكا لو َ   

لم يكن في مذهبه إلا حسم مادة الحيل ومراعاة المقاصد لكان كافيا في تميزه عن غيره ويدخل في مراعاة المقاصد سد الذرائع واعتبار 
نه يحسم مادة الحيل ليس لأن ذلك خاص به، بل سبق أن منع الحيل هو مذهب المآل، وقصد الإمام ال ذهبي المذهب المالكي 

ذا عن غيره، كما عمل بسد الذرائع أكثر من غيره فصار  الجمهور، ولكن لأنه يحسم مادة الحيل أكثر من غيره حتى صار متميزا 
ُ                                  معروفا بذلك، بل ظ ن أن ذلك خاص به، وإلا فجمهور العلم   اء على القول بمنع الحيل، ولهم أدلة على ما ذهبوا إليه ومنها:                

يت ا  م  قوله تعالى: "الدليل الأول:  أ له  م  ع ن  ال ق ر ي ة  ال تي  ك ان ت  ح اض ر ة  ال ب ح ر  إ ذ  ي ـع د ون  في  الس ب ت  إ ذ    ت يه م  ح  ُ ُ ْ و اس   َ   ِ   ْ  ِ  ِ ْ َ   ْ  ِ  ِ  َّْ    ِ   َ   ُ  ْ  َ   ْ  ِ  ِ  ْ  َْ    َ َ  ِ   َ   ْ  َ  َ ِ َّ    ِ  َ ْ  َ  ْ   ِ  َ   ُْ ْ  َ ْ ْ  ي ـو م  س ب ت ه م   َ    ِ  ِ ْ َ   َ ْ  َ 
ْ َ   َ َ  ْ ش ر ع ا و ي ـو م  لا  ي س    َ  َ    ً ُ   َ ب ت ون  لا    ت يه م  ك ذ ل ك  ن ـبـ ل وه م  بم  ا ك ان وا ي ـف س ق ون  ُ  َّ  ُ  ْ  َ     ُ  َ  َ ِ   ْ  ُ   ُ ْ  َ   َ  ِ َ  َ  ْ  ِ  ِ ْ َ  َ   َ   ُِ ."12  

ووجه الاستدلال من هذه الآية أن اليهود حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فاحتالوا على ذلك بحيلة، فكان جزاؤهـم أن مسخهم 
ا م س خ  ا   ال يـ ه ود  ق ر د ة  ل م ا تح  يـ ل وا ع ل ى ف ع ل  رحمه الله: "الله عز وجل، فلو كان التحيل مشروعا لما مسخهم الله، قال ابن القيم  ِ  و له  ذ   ْ  ِ   َ َ     َُّ  َ َ   َّ  َ  ً َ َ  ِ  َ  ُ  َ ْ   ُ َّ    َ  َ  َ   َ َ ِ َ

ه م  م ن  ع ق وب ت ه  إظ ه ار  ال ف ع ل  ال م ب اح  ل م ا ت ـو س ل وا ب ه  إلى  ار ت ك   ِ    َ   ِْ  َ م ا ح ر م ه  ا  ، و لم   ي ـع ص م   ِ    َُّ  َ  َ   َّ  َ  ِ  َ  ُ  ْ   ِ  ْ  ِ  ْ   ُ   َ  ْ    ِ  َِ   ُ  ُ   ْ  ِ   ْ  ُ  ْ  ِ  ْ  َ  ْ َ َ   َُّ    ُ  ََّ  َ ِ ِ  ِ اب  مح  ار م ه  َ     َ َ   ِ  ."13  

ُ        ه إلى أن اليهود لما تحيلوا على تحليل ما حرم الله مسخهم الله عز وجل ولم يمنعهم من العقوبة إظهار  الفعل أشار ابن القيم في كلام                                                                                  
  المباح؛ وذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة المفضية إلى المحرم محرمة ولو كانت في الأصل جائزة.

: سم  ع ت  ر س ول  ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما و  الدليل الثاني: ي  ا   ع ن ه  ق ال 
َ  اللفظ للبخاري عن ع م ر  ب ن  الخ ط اب  ر ض    ُ  َ   ُ  ْ َِ    َ  َ   ُ َْ  ُ َّ    َ  ِ  َ   ِ  َّ  َ    ِ  ْ  َ  َ  ُ                  

" : ُ    ا   ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  ي ـق ول    ُ  َ   ََّ  َ  َ   ِ  َْ  َ   ُ   َّ  َ يبـ    َِّ  ر ت ه  إ لى  د ن ـي ا ي ص  ، و إ نم  ا ل ك ل   ام ر ئ  م ا ن ـو ى، ف م ن  ك ان ت  ه ج  لن  ي ات  ِ    ُ إ نم  ا الأ ع م ال     ُ  َ  ْ ُ  َ  ِ  ُ  َُ  ْ  ِ   ْ  َ  َ   ْ  َ  َ    َ  َ    َ  ٍ  ِ  ْ  ِّ  ُ  ِ  ََّ  ِ َ    ِ  َّ ِّ   ِ   ُ   َ  ْ  َ ْ  ِ  َ ه ا، أ و  إ لى  ِ  ََّ     َ    َ
ر ت ه  إ لى  م ا ه اج ر  إ ل ي ه   َ   ِ َْ  ِ ام ر أ ة  ي ـن ك ح ه ا، ف ه ج   َ   َ    َ َ  ِ  ُ  َُ  ْ  ِ  َ    َ  ُ  ِ  ْ َ   ٍ ََ  ْ ."14  

لنيات، وأن لكل امرئ ما نوى، فمن نوى  وجه الاستدلال من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين فيه أن الأعمال 
، وفيه دليل عام على إبطال الحيل؛ لأن المتحيل وإن كان يخفي الخير فهو له، ومن نوى الشر فهو عليه، ولو أظهره في صورة الخير



 

 

  اللوزي العزيز عبد**  الأربعة المذاهب عند بالحيل الأخذ حكم

 88 2024 شتنبر – عشر التاسعمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

ُ                                                    ظاهر  فعله أنه مهاجر، لكنه اتخذ الهجرة وسيلة لتحقيق غرضه،  -فيما يحكى-حيلته فالعبرة بما نواه لا بما أبداه، كمهاجر أم قيس     
حيلة إلى تحقيق مراده فالعبرة بما قصده لا بما أظهره، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم العبرة بما نواه لا بما أبداه، فكل من اتخذ 

لألفاظ والمبانيوبناء على هذا قال العلماء: " لمعاني لا  ِ ُْ ِ ِ  َ و م ا ه م  بم  ؤ م ن ين  "، ولهذا قال الله في المنافقين: "العبرة في العقود    ْ  ُ "، رغم َ َ   
م قالوا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ومع ذلك لم ينفعهم قوله م أ ِ َ  "ي ـق ول ون    فـ و اه ه م  م ا ل ي س  في  ق ـل و  م  و الله  أ ع ل م  بم  ا م؛ لأ   ُ  َ ْ  َ  ُ  َ   ْ ِ ِ   ُ ُ  ِ   َ  َْ    َ  ْ  ِ  ِ   َ  ْ َِ   َ   ُ  ُ  َ  

ت م ون   ُ   َ ي ك   ُ ْ  َ."15  

َ َ  ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أ ن س  رضي الله عنه، أ ن  أ   ب ك ر  الصديق رضي الله عنه، ك ت ب  ل ه  ف ر يض ة   الدليل الثالث:  ِ  َ  ُ َ  َ  َ َ                     ٍ  ْ  َ  َ  َ َّ  َ             ٍ  ََ                             
َ  ََّ    الص د ق ة  ال تي  فر ض  ر س ول  ا   ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م : "  َ   ِ  َْ  َ  ُ   َّ  َ  َِّ    ُ   ُ  َ   َ  َ   ِ َّ    ِ َ َ ، و لا  ي ـف ر ق  ب ين   مج  ت م ع     َّ ِ  ٍ و لا  يج  م ع  ب ين   م تـ ف ر  ق   َْ ُ  َ ْ  َ  ُ َّ  َ  ُ   َ  َ    ٍ ِّ  َ  َ  ُ َ ْ  َ  ُ  َ ْ ُ   َ ي ة  الص د ق ة  َ  َ َ  ِ ، خ ش  َّ     َ  َ ْ  َ   ."16  

مع مالان متفرقان أو ي فرق مالان مجتمعان هرو من  ى أن يج  ُ                    ُ                         وجه الاستدلال من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم                                                           
ا تبقى واجبة عليهم ولا تسقط؛ لسوء نيتهم ِ                                             الزكاة، فالمزكون إذا جمعوا أموالهم أو فرقوها لإسقاط الزكاة أو نق ص ها فإ ، ولتحيلهم على                                                            ْ 

  الشرع.

لحيل.   المبحث الرابع: مذهب أبي حنيفة في العمل 

لحيل فيرى أنه يجوز للمكلف أن يتخذ حيلة شرعية للوصول إلى  مذهب أبي حنيفة رحمه الله يخالف جمهور العلماء في العمل 
ُ                      عنه بعض الخصوم غير  المنصفين من المبالغة في حكم شرعي مراد له، وأعتقد أن شأن أبي حنيفة رحمه الله في الحيل ليس كما يشيعه                 

لشرع ولا مميعا للأحكام الشرعية، وإن كنا نعتقد أنه جانب الصواب في الأخذ  لحيل، فأبو حنيفة إمام مجتهد ليس متلاعبا  العمل 
َ             لحيل في مسائل عدة، ولكن كما قيل: كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، وما أجمل قول  ابن عاصم رحم ه الله في مرتقى الوصول وهو                                                                       

  يقرر مذهب أبي حنيفة حيث قال:

ت ه اد ه  ... أ د ى ل ذ ا، و الخ  ل ف  في  ش ه اد ة   َ  ْ و م ن  أ ج از  ف أ ر ى اج    َ  َ  ِ   ُ  ُْ ْ   َ     َ  ِ  َّ  َ      ْ َ   َ  ِ ْ     َ  ََ   َ   َ  َ  ْ  َ َ  

ف  ق ص د  الش ر ع  ف يـم ا اع ت م د ا لا  : إ ن ه  ت ـع م د ا ... خ  َ  و لا  ي ـق ال   َ  َ ْ     َ   ِ   ِ  ْ َّ     ِ  ْ  َ  َ َ  ِ        َ َّ  َ  َ   َُّ ِ    ُ   َ  ُ  َ  َ  

ت  الح  ك م  .. ب  في  م ش ك لا  ِ    و و اج   ْ ُْ    ِ َ  ِ  ْ  ُ ِ   ٌ  ِ   َ ينـ ن ا الظ ن    ه ل  ال ع ل م  َ  ِ ْ  ِ . تح  س   ْ   ِ  ْ َِ  َّ َّ     َ  ُ   ِ ْ َ     

ذا الرأي، ولذا قال الشيخ محمد يحيى الولاتي في بلوغ  يشير ابن عاصم رحمه الله إلى أن اجتهاد أبي حنيفة هو الذي قاده إلى القول 
الشرع؛ لأنه إمام هدى  ولا يجوز أن يقال: إن أ حنيفة تعمد فيما اعتمد من جواز الحيل مطلقا مخالفة ما قصدهالسول: "

لعلماء في  17"،اتفاقا ثم ختم ابن عاصم رحمه أبياته ببيت رائع جدا فبين فيه فائدة تربوية لطلبة العلم وهي أنه يجب أن نحسن الظن 
م أئمة هدى لا أئمة ضلالة.   الأحكام المشكلة حتى لا نبخسهم حقوقهم خصوصا أ

جي في شرح المدونة الفتوى  دلة على ما  18ذا لمالك، وقد انتقدوا عليه نسبتها لمالك، وقد نسب ابن  وقد استدل الحنفية 
  ذهبوا إليه، ومنها:

ه  ص اب ر ا ن ع م  ال ع ب د  إ ن ه  أ و اب  قوله تعالى: " الدليل الأول: غ ث ا ف اض ر ب  ب ه  و لا  تح  ن ث  إ   و ج د   ُ   ِ َُّ  َ  َّ  ٌ و خ ذ  ب ي د ك  ض   ْ َ  ْ   َ  ْ  ِ  ً  ِ  َ   ُ َ  ْ  َ  َ  َّ  ِ  ْ  َْ َ  َ  َ   ِ  ِ  ْ  ِ  ْ  َ   ً  ْ  ِ   َ  ِ  َِ   ْ  ُ  َ."19  
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خذ حزمة من الأعواد ويضرب وجه الاستدلال م ن هذه الآية عند الحنفية أن الله عز وجل أمر نبيه أيوب عليه الصلاة والسلام أن 
ا مائة سوط كما قال المفسرون، فأخ ذ ه  عليه الصلاة والسلام ضغثا ليضرب به  ُ ُ                                  ا زوجته ليبر  يمينه؛ لأنه كان قد حلف أن يضر  ْ                                                            َ            

ا مما وقع لمخارج من المضايق.          ٌ                     زوجته حيلة  شرعية يخرج  ا    فيه، ولذلك الحنفية يسمو

  وقد رد هذا الاستدلال من وجوه:

أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وهذا الرد من الشافعية؛ لأن أكثرهم على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لكن المالكية  أولا:
  أخرى. يعتبرون شرع من قبلنا شرعا لنا فهم يردون هذا الاستدلال من جهة

أن الفتيا في هذه الآية خاصة الحكم، فلو كانت الفتيا في هذه الآية عامة الحكم، لم يكن الله عز وجل قد خفف على نبيه  نيا:
َ                                                                                        أيوب عليه السلام موج ب يمينه، ولم يكن في اقتصاص هذه القصة علينا كبير فائدة، ثم إن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذكر هذا                    

ه  ص اب ر ا ِ  َّ إ   الحكم: " َ  ِ  ً و ج د     ُ َ  ْ  َ ل ة  خ ر ج ت  مخ  ر ج  التـ ع ل يل  ك م ا في  ن ظ ائ ر ه ، فعلم أ ن  ا   إنم  ا قال ابن تيمية رحمه الله: " 20"،َ  ِ ِ        َ  َّ   ََّ   ََّ  و ه ذ ه  الج  م   ِ َ  َ ِ    َ  َ  ِ  ِ  ْ َّ      َ  َ ْ َ   ْ  َ  َ  َ   ُ  َ ْ ُْ    ِ ِ  َ  َ
َ  ُ   أ فـ ت اه    ذ ا ج ز اء  ل ه  ع ل ى ص بر  ه  تخ  ف يف ا ع ن ه  و ر حم  ة  ب ه ؛ لأ  ن  ه ذ ا ه و  م و   ُ    َ  َ  َّ َ ِ    ِ  ِ  ًَ ْ  َ َ   ُ  ْ َ    ً  ِْ َ   ِِ ْ  َ    َ َ   ُ  َ  ً  َ  َ    َ َ ِ ِ  ِ ج ب  ه ذ ه  ال ي م ين  َ  ْ  َ ُ    َْ    ِ ِ  َ   ُ  َ."21  

ي  ا   ع نـ   الدليل الثاني:
، و ع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة  ر ض  ر ي   ُ  َ  ْ ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري ع ن  أ بي  س ع يد  الخ د  َّ    َ  ِ  َ   َ َ  ْ َ  ُ  ِ  َ  ْ  َ  َ   ِّ  ِ  ْ  ُ    ٍ  ِ  َ  ِ  َ  ْ  َ َ    ه م ا:                                                    ُ

، ف ـق ا تـ ع م ل  ر ج لا  ع ل ى خ ي بر  ، ف ج اء ه  ب ت م ر  ج ن يب  َ  أ ن  ر س ول  ا   ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  اس   َ    ٍ  ِ  َ   ٍ  ْ  َِ   ُ َ  َ  َ  ََ  ْ َ    ََ  ً  ُ  َ   َ  َ  ْ  َ  ْ    ََّ  َ  َ   ِ َْ  َ  ُ   َّ  َ  َِّ    َ   ُ  َ َ  ََّ    ل  ر س ول  ا   ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م : "َ  َّ   َ   ِ َْ  َ   ُ   َّ  َ  َِّ    ُ   ُ  َ َ ِْ  أ ك ل  تم  ر  َ    ُّ  ُ  َ
ا َ  خ ي بر   ه ك ذ   َ  َ لث لا ث  َ ْ  ََ  لص اع ين  ، و الص اع ين     : لا  و ا     ر س ول  ا   إ   ل ن أ خ ذ  الص اع  م ن  ه ذ ا   ِ   َّ َ َ ؟"، ق ال   ِ ْ  َ  َّ   َ   ِ ْ  َ  َّ   ِ    َ  َ   ْ  ِ  َ  َّ     ُ  ُ  َْ َ  َّ  ِ َِّ    َ   ُ  َ   َ  َِّ  َ   َ    َ َ  َ ْ ة ، فـ ق ال  ر س ول  ا   ص ل ى الله  ع ل ي       َ    ُ   َّ  َ  َِّ    ُ   ُ  َ   َ   َ ِ  ه  ِ    َ 

َ  ََّ    و س ل م : " لد ر اه م  ج ن يب اَ  ، ثم   اب ـت ع    لد ر اه م  َ  ِ  ً لا  ت ـف ع ل ، ب ع  الج م ع      ِ  ِ  َ َّ   ِ   ْ  َ ْ   َُّ    ِ  ِ  َ َّ   ِ   َ  ْ  َ    ِ  ِ   ْ  َ  ْ  َ   َ."22  

ذا الحديث عند الحنفية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي أن يبيع التمر الرديء، ثم يشتري  بثمنه  َ        وجه الاستدلال                                                                                                   
ا وإنما تتخذ لغرض آخر، الجنيب، فهذه حيلة يستخدمها ليصل إلى مب لتمر الجنيب، وهي حيلة لم تتخذ لذا ادلة التمر الرديء 

ذا دليل على مشروعية الحيل. لجنيب، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم    وهو الوصول إلى مبادلة التمر الرديء 

ن الحديث ليس فيه أي دليل على مشروعية الحيل؛ لأن قصد ال رجل ليس التحايل على الشرع، وإنما قصده ورد هذا الاستدلال 
لاتفاق التي لا يخالف فيها مسلم، ثم إن  لطريقة الشرعية التي أجازها الله عز وجل، فهذه تعتبر من الحيل المشروعة  شراء الجنيب 

لطرق المشروعة ليس من الحيل في الحقيقة، وإن سماه البعض حيلة، لكن تسميتها حيلة بم جرد اللفظ لا يؤثر في تحصيل المقاصد 
لألفاظ والـمباني. لـمعاني وليست    الخلاف، فالعبرة 

، أ ن ه  أ خ بر  ه  ب ـع ض  أ ص ح اب  ر س ول  ا   ص ل ى الله   الدليل الثالث: َ  َّ   ُ ما أخرجه أبو داود عن أ بي أ م ام ة  ب ن  س ه ل  ب ن  ح نـ ي ف   َِّ    ِ   ُ  َ   ِ   َ  ْ  َ  ُ  ْ  َ   َُ َ  ْ  َ  َُّ َ    ٍ  ْ َ  ُ   ِ  ْ  ِ  ْ  َ   ِ  ْ  َ َ  َ َ  ََّ   ع ل ي ه  و س ل م                       َ   ُ   َ   ِ َْ  َ  
ِ    َ م ن  الأ  ن ص ار ، أ     َ  َْ ْ    َ ه م ، فـ  ِ  ، ف د خ ل ت  ع ل ي ه  ج ار ي ة  ل بـ ع ض  ل د ة  ع ل ى ع ظ م  ت ك ى ر ج ل  م نـ ه م  ح تى  أ ض ني  ، فـ ع اد  ج  ْ     َ ن ه  اش   ِ  ِ  ْ  َ ِ   ٌ َِ   َ   ِ َْ  َ   ْ  َ َ  َ  َ   ٍ  ْ  َ    َ َ   ً َ  ْ ِ   َ  َ  َ   َ ِ  ْ  ُ َّ  َ   ْ  ُ  ْ  ِ  ٌ  ُ  َ    َ  َ ْ َ     َ َ  َّ  ه ش  له  ا، فـ و ق ع  ع ل يـ ه ا، فـ ل م ا  َّ ُ    ْ َ  َ   َ  َ َ  َ    َ َ  َّ  َ

تـ ف ت وا : اس  ، و ق ال  ْ ُ   د خ ل  ع ل ي ه  ر ج ال  ق ـو م ه  ي ـع ود ون ه  أ خ بر  ه م  ب ذ ل ك   َ  ْ     َ  َ  َ    َ  ِ َ  ِ  ْ  ََُ  ْ  َ ُ  َ  ُ  ُ  َ   ِ ِ ْ  َ   ُ   َ  ِ   ِ َْ  َ   َ  َ ْ  لي  ر س ول  ا   ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م ، ف إ ني   ق د  و قـ ع ت  ع ل ى ج ار ي ة  د خ ل ت   َ   َ َ  َ   ٍ  َِ   َ    َ َ   ُ  ْ  َ  َ   ْ  َ ِ ّ  َِ    ََّ  َ  َ   ِ  َْ  َ  ُ   َّ  َ  َِّ    َ   ُ  َ  ِ 
َ     َّ  ِ ع ل ي ، ف ذ ك ر وا ذ ل ك  ل ر س ول  ا   ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م ، و ق ال وا: م ا ر أ ي ـن ا   ح د  م ن  الن اس    ِ   ٍ  َ َِ   َ ْ  َ َ    َ     ُ َ  َ    ََّ  َ  َ   ِ َْ  َ   ُ   َّ  َ  َِّ    ِ   ُ  َ  ِ  َ  َِ     ُ  َ  َ ِ  م ن  الض ر   م ث ل  ال ذ ي َ َ  َّ  َ  َّ    َ  ْ ِ ِّ ُّ     َ َ  ه و  ب ه ، ل و  حم  ل ن اه  إ ل ي ك   ِ   َْ ِ   ُ َ ْ َ َ   ْ  َ   ِ ِ  َ  ُ
، ف أ م ر  ر س ول  ا   ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م ،  ل د  ع ل ى ع ظ م  َ  ََّ   ل تـ ف س خ ت  ع ظ ام ه ، م ا ه و  إ لا  ج   َ   ِ َْ  َ  ُ   َّ  َ  َِّ    ُ   ُ  َ   َ  َ  ََ    ٍ  ْ  َ    َ َ   ٌ  ْ ِ  َّ  ِ  َ  ُ    َ   ُ ُ  َ  ِ   ْ  َ َّ  َ ، ف ـي ض ر ب وه    ا ض ر ب ة   َ َ   ر اخ 

ً  أ ن    خ ذ وا ل ه  م ائ ة  شم   َ ْ  َ   َ ِ   ُ  ُِ  ْ  َ َ    ٍ  َ ْ ِ   َ  َ  ِ  ُ  َ    ُ  ُ َْ   ْ  َ
د ة   َ  ً و اح   ِ   َ.23  
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الحنفية من هذا الحديث أن الرجل المريض لما وجب عليه الحد وكان لا بد منه ولا سبيل لإسقاطه، استخدم  وجه الاستدلال عند
لعثكال حيلة للتوصل إلى إسقاط الحد لتعذره عن الرجل المريض، وفي هذا دليل على جواز الحيل.   الضرب 

لحيل، ولا علاقة ل ن هذا الحديث لا علاقة له  سقاط الحد، وإنما هو بيان لحد المريض ولهذا بوب له أبو ورد هذا الاستدلال  ه 
َ  ِ  ِ  ب  في  إ ق ام ة  الح  د   ع ل ى ال م ر يض  داود في سننه بقوله: "  ْ    َ َ  ِّ َْ    ِ  َ  َ  ِ ِ   ٌ فالحديث هو بيان لكيفية إقامة الحد عن المريض وليس إسقاطا للحد،  24"،َ 

ُ ُ   ال م ر يض  ال ذ ي لا  ي ـر ج ى ب ـر ؤ ه ، قال ابن قدامة رحمه الله: "  ْ  ُ    َ  ْ  ُ  َ    ِ َّ    ُ  ِ  َ  ْ  ، م ن  م ع ه  التـ ل ف  ُ   ف ـه ذ ا ي ـق ام  ع ل ي ه  الح  د  في  الح  ال  و لا  ي ـؤ خ ر ، ب س و ط  ي ـؤ   ََّ      ُ  َ  َ  ُ  َ ْ  ُ   ٍ  ْ  َ  ِ   ُ َّ  َ  ُ  َ  َ   ِ  َ ْ   ِ  ُّ َْ    ِ  َْ  َ   ُ   َ  ُ    َ  َ  َ 
، ف ض    ر اخ 

، جم  ع  ض غ ث  ف يه  م ائ ة  شم  يف  ع ل ي ه  م ن  ذ ل ك  ، ف إ ن  خ   ر اخ  الن خ ل 
ٍ   َ  ُ ك ال ق ض يب  الص غ ير ، و شم   َ ْ ِ  ُ  َ  ِ  ِ  ِ   ٌ  ْ  ِ   َ ُِ    َ  َِ   ْ  ِ   ِ  َْ  َ   َ   ِ   ْ  َِ    ِ  ْ َّ     ِ  َ ْ ِ  َ    ِ  ِ َّ     ِ   ِ  َ د ة ، َ  ْ  َ ً   ر ب  ب ه  ض ر ب ة  و اح   ِ   َ   ً  َ ْ  َ   ِ  ِ  َ َ  و   ذ ا ق ال  ِ   َ    َ َ ِ  َ

ِ  ُّ الش اف ع ي    ِ َّ   ."25  

ذا الشكل، وهذه الطريقة ليست غريبة في الشريعة، فمن القواعد العامة المتفق عليها:  فالمريض الذي لا يرجى برؤه يقام عليه الحد 
لشكل المع ُ                                                                   المشقة تجلب التيسير، ور خ ص  الشريعة الإسلامية في أحكامها كثيرة جدا، فلما كانت إقامة الحد   َ هود تقتل المريض خفف                    ُ 

  الله عنه هذا الحد فجعل حد المريض الذي لا يطيق مائة سوط هو الضرب بعثكال فيه مائة شمراخ.

لحيل وألف في ذلك رسالة خاصة، وقال رحمه الله: " لأخذ  ئ ل  وقد شن الإمام ابن تيمية رحمه الله حر على من يقولون  ُ  و د لا   ِ َ  َ  َ
ْ   ْ  ِ تح  ر يم  الح  ي ل  م ن  ال ك    ِ  ِ  َِ ْ    ِ  ِ تـ بـ  َ ْ ث ين  د ل يلا  ف يم ا ك  نـ ه ا نح  و ا م ن  ث لا  ع ت ب ار  ك ث ير ة  ذ ك ر   م  َ   َ  َ   ْ ت اب  و الس ن ة  و الإ  جم  اع  و الا   ِ  ً  ِ َ   َ  ِ َ  َ  ْ  ِ    ً ْ َ    َ  ْ  ِ  َ  ْ  َ  َ   ٌَ  ِ َ   ِ  َ ِ  ْ ِ   َ   ِ  َ ْ ِْ  َ   َِّ ُّ    َ   ِ َ َْ  ُّ ن اه  في  ذ ل ك  و ذ ك ر   م ا يح  ت ج   َ     َ  َ  ْ  َ  َ  َ   َ  َِ  ِ   ُ َ 

ِ     َّ َ ب ه  م ن  يج  و  ز ه ا ك ي م ين  أ ي وب  و ح د يث  تم  ر  خ ي بر   و م ع ار يض  الس ل    ِ   َ  َ َ  ََ  ْ َ   ِْ َ   ِ   ِ  َ  َ   َ  ُّ َ   ِ  ِ  َ َ    َ ُ ِّ َ ُ   ْ  َ  ِ ، و ذ ك ر   ج و اب  ذ ل ك  ِ  َ   َِ  َ ف    َ  َ   َ  ْ  َ  َ َ    ِ."26  

عتبار التحيل على إسقاط الحكم الشرعي أو قلبه ليست من الدين، وأن ما يحتج به  من خلال هذه الأسطر يتبين أن الحيل 
ن المفتي يجب الحنفية، أحيا يكون من الحيل المتفق عليها والتي لا تعتبر حيلا في الحقيقة، وأحيا قد يكون خاصا بحادثة معينة، وأ

سئلتهم، فكثير من الأسئلة التي يطرحها المستفتون تكون حاملة لحيلة قد يعرفها المفتي وقد  حوال الناس فطنا  أن يكون خبيرا 
  يجهلها.
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  الخاتمة:

توصل إليها من خلال هذا المقال الوجيز نستنتج أن الحيل أصل مهم جدا، يعتبر حاجزا ووقاية للأحكام الشرعية من يد كل من 
لأحكام الشرعية عن طريق الحيل، أو كان ذلك بحسن ظن منه معتقدا أن  عن طريق الحيل سواء كان ذلك منه بقصد التلاعب 
سلوك الحيل لتحقيق الأحكام الشرعية جائز كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وبحسم مادة الحيل يغلق الباب في وجه كل متحايل 

  بقصد وبغير قصد.

يستنتج منه أن الحيل ليس لها حكم واحد، فهناك حيل جائزة اتفاقا وحيل ممنوعة اتفاقا وحيل مختلف فيها، وهي مربط الفرس  كما
نه يجيز الحيل مطلقا بل لا بد من التفصيل، فما أجمل الإنصاف، وما أنقى قلوب المنصفين.   كما يقال، فلا يتهم أبو حنيفة 

ا تؤدي إلى أحكام كما يستنتج منه أن جمهور العلم لحيل؛ لأ م نظروا إلى المقاصد فمنعوا الأخذ  اء على القول بمنع الحيل، وأ
لأفعال، ولذلك لنوا لا   ممنوعة شرعا وإن كان ظاهرها الجواز؛ إذ العبرة بما قصده المكلف لا بما أظهره، فالأحكام الشرعية تتعلق 

نون والنائم والساهي غير مكلفين    لخلو أفعالهم من القصد.كان ا

كما يستنتج منه أن أ حنيفة عندما أجاز الحيل قد نظر في نصوص شرعية فأدى به اجتهاده ونظره في حيل جائزة اتفاقا، أو 
ا أدلة  ا أبو حنيفة على جواز الحيل يدرك أ مل الأدلة التي استدل  شخاص معينين إلى القول بجواز الحيل، فمن  حيل خاصة 

تهد مأجور سواء كان مصيبا أو مخطئا. لحيل   جائزة اتفاقا أو خاصة بمعينين، وا
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